
 الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الخاص 
 

القانون الدولي الخاص هو قانون حديث النشأة برز مع تطور العلاقات التجارية و    
 في ذلك  يرجع الفضل ومن الزمن قرن الاذ ان  ظهوره لا يتجاوز الاقتصادية بين الدول ،

في اتتعمل يلمة القانون الدولي الخاص الذ  مرييي جوزي  تتور  ويان هو اأوول للأ
، و عليه فقد اصبح     commentaires surles comflits de loisمؤلفه المشهور 

 .الجدال و الاختلا  بين الفقهاء بخصوص يل عناصر هذا القانون هو من اهم تماته 
 تعري  القانون و من بين اهم مجالات هذا الجدال 

 :الخاص تعريف القانون الدولي أولا 
الإشارة إلى بعض التعاري  المقبولة لدى غالبية الفقهاء على  لمقامقتصر في هذا ان     

مدى  مع التاييد علىيونها تعاري  تعبر عن المواضيع اأوتاتية الميونة لهذا القانون 
  تعري  القانون الدولي الخاص بصفة دقيقة وشاملة صعوبة تحديد و

من القانون  عالقانون الدولي الخاص بأنه ذلك الفر  - tegnobaNيعر  الفقيه الفرنتي  / 1
 ى أتاس الجنتية والموطن لبيان ماالفرنتي الذ  يحيم توزيع اأوفراد توزيعا دوليا عل

للقوانين المختصة  ها طبقاوفقد يتمتعون به من حقوق في العلاقات الدولية وطريقة ايتتابها
دولي يما يعبر هذا الفقيه على أن القانون ال" مختصة بمعاونة التلطات والجهات القضائية ال

 .متتوى الدوليالالقانون الداخلي على  لقواعدالخاص ما هو إلا امتداد 
ذلك الفرع من فروع  "بأنه القانون الدولي الخاص   netNaoويعر  الفقيه الفرنتي  / 2

حيث الميان القانون موضوعه حل تنازع التشريعات وتناول الاختصاص القضائي من 
 .متتقلة  والزمان في مواد القانون الخاص بين دول

القواعد التي تحيم مجموعة " عر  القانون الدولي الخاص بأنه :   neNNaNnBالفقيه  /3 
 " العلاقات الخاصة الدولية



 مجموعة القواعد التي تحيم" هذا القانون بأنه فقد عر  الديتور علي علي تليمان اما 
علاقات اأوفراد المالية و الشخصية عند اقترانها بعنصر أجنبي والتي تعالج  وتتعلق بتنظيم

يعين يي  يمين  متألة الاختصاص القضائي الدولي وحالة اأوجانب والجنتية والموطن و
 " الوطني  تنفيذ اأوحيام واأووامر اأوجنبية على المتتوى

هو " على أنه  صالقانون الدولي الخالى تعري  و يين أن نخلص في اأوخير إ
مجموعة القواعد القانونية الداخلية والدولية التي تنظم علاقات اأوفراد المتضمنة عنصراً 
أجنبياً بموجب قواعد موضوعية تبين المحايم المختصة للنظر فيها، ويذلك القانون الواجب 

 ".التطبيق عليها، وتحدد جنتية اأوشخاص التابعين للدولة ومريز اأوجانب فيها

 (نطاقه ) مواضيع القانون الدولي الخاص :ثانيا 

 يما لم يتفق الفقهاء بخصوص تعريف  موحفد للقفانون الفدولي الخفاص فقفد اختلففوا ايضفا
معينفة مواضيعه لينقتموا بذلك الى ثلاث اتجاهفات ،حفدد يفل اتجفاه منهفا مواضفيع  بخصوص

عففر  القففانون  فقففداني يتجتففد فففي الفقففه الالمففالففذ  و تنففدرض ضففمن نطاقففه فالاتجففاه المضففيق 
انين فقفط ففي حفين اضفا  الاتجفاه القانون الذ  يفنظم موضفوع تنفازع القفو  بأنهالدولي الخاص 

الوتطي موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي لنطاق هذا القانون اما الاتجاه الثالث و 
قين المعففرو  بالاتجففاه الموتففع فقففد أدرض عففدة مواضففيع اخففرى الففى جانففب الموضففوعين التففاب

بدايففة بمريففز الاجانففب و تنفيففذ الاحيففام و القففرارات الاجنبيففة ووصففولا لموضففوعي الجنتففية و 
 .الموطن 

 :القانون الدولي الخاص ما يأتي نطاقضمن  ندرض يو عليه ف

 : تنازع القوانين من حيث المكان /  1

الموضفوع الاهفم ففي القفانون الفدولي الخفاص ،و يقصفد بفه تفزاحم يعبر موضوع تنفازع القفوانين 
 قانونين أو أيثر لحيم المتألة موضوع النزاع والمشتملة على عنصر أجنبي 

 : و يحاول القاضي بذلك في هذا النزاع الاجابة على التتاؤل التالي 



 نون اأوجنبي ؟ ما هو القانون الواجب التطبيق على النزاع ،هل هو القانون الوطني أم القا
 :و يتتلزم لقيام حالة تنازع القوانين توافر مجموعة من الشروط و هي  -
 ن ييون النزاع بين الافراد أ . 
 ن ييون النزاع في نطاق القانون الخاص أ. 
  ( .اأوطرا  ، المحل ، التبب ) توفر شرط العنصر اأوجنبي 
  بين دول القوانين المتنازعة قوانينها الاعترا  الدولي. 
  قفانون . التنازع لا يقوم الا بين قانونين أو أيثر و ليس بين قانون و مفا هفو دون ذلفك

 . و عر  مثلا  
  وجود قواعد اتناد في قانون دولة القاضي. 
  الاختلا  بين مضامين القوانين المتنازعة. 

ويقصد بذلك تحديد المحيمة المختصة بالنظر  :تنازع الاختصاص القضائي الدولي  /  2
وتعد متألة أولية  اأوفراد المشتملة على عنصر أجنبيفي المنازعات التي تنشأ عن علاقات 

 .تابقة لمشيلة تحديد القانون الواجب التطبيق
التشريعات الوطنية عادة الحالات التي تيون فيها المحايم الوطنية مختصة  تبين و

وضوع و عليه فم. بالنظر في النزاعات الناجمة عن العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي
ما هي المحيمة المختصة : في ان يطرح التتاؤل التالي يتجتد تنازع الاختصاص القضائي 

 الوطني و القضاء الاجنبي ؟ في الفصل في النزاع بين القضاء 
و يتعلق الامر هنا بالحقوق و الواجبات التي تقع على عاتق الاجانب  :مركز الأجانب /  3 

أثناء تواجدهم على إقليم الدولة المتتقبلة بدءا بتنظيم دخولهم للدولة و شروط اقامتهم بها و 
 .وصولا لحقهم في ممارتة التجارة و التملك و غيرها من الحقوق الاخرى 

يتعلق الامر هنا بتلك الاحيام و القرارات القضائية  و: تنفيذ الاحكام و القرارات الأجنبية/ 4
، و عادة ما تشترط الدول المنفذة الصادرة في دولة معينة و يراد تنفيدها في دولة أخرى 

 . توافر مجموعة من الشروط لذلك يتم النص عليها في ظل فانون الإجراءات 



و . تربط بين الفرد و الدولة  و هي تلك العلاقة القانونية و التياتية التي: الجنسية /  5
 .يتحدد من خلالها في تنازع القوانين العنصر اأوجنبي 

الميان التابع لدولة معينة و " بانه   الموطن في القانون الدولي الخاص يعرً : الموطن / 6
، و تظهر أهميته في نطاق هذا القانون في  "الذ  يقيم فيه الشخص باتتمرار و بنية البقاء 

 :التالي 
  22/33الموطن حل لمشيلة انعدام الجنتية المادة . 
  او /الموطن متجتدا في الاقامة في الدولة لمدة معينة يعد من اعم الشروط للتجنس

 .ايتتاب جنتية جديدة في اغلب القوانين 
  اتفق اغلب الفقه على ان الاحوال الشخصية في تنازع القوانين يحيمها اما ضابط

و هو حال الدول الانجلوتيتونية التي تعتمد على هذا  الاتناد أو ضابط الموطن
 .الاخير 

  :طبيعة القانون الدولي الخاصثالثا 
ويعود داخلي اختل  الفقه حول ما إذا يان القانون الدولي الخاص قانون دولي أم قانون 

تببه عدم اتتقرار الفقهاء على وضع هذا القانون في موضعه الثابت الصحيح بالنتبة 
لطبيعة قواعده والقتم الذ  ينتتب إليه من أقتام القانون و اتتمرار الجدل والنقاش بينهم 

فهناك اختلا  . حول يل ذلك في شتى دراتاتهم، إلى حداثة نشأة هذا القانون وتنوع مصادره
 .مصادرهتفاق على موضوعاته وطبيعة عدم الا طبيعته القانونية تببهالفقهاء بشأن  ر بينيبي

فما هي طبيعته من حيث هل هو قانون دولي له صفة : و من هنا نطرح التتاؤلات التالية 
ذا لم تكن له صفة دولية باعتباره من القانون  دولية أم قانون داخلي له صفة وطنية؟ وا 

 ؟ فهل هو من فروع القانون الخاص أم من فروع القانون العام الداخلي،
 ؟داخليهل هو قانون دولي أم قانون 

 :  داخليالقانون الدولي الخاص قانون دولي أم قانون /  1
 :للحجج التالية :داخلي صفه يقانون يلدولي للقانون و نفي الطابع اياأوول الاتجاه / أ



  العلاقة  على خلا  القانون الدولي الذ  ينظم يأفرادعلاقة بين اأوطرا  النظم ينه أو
 (مثل المنظمات)دول أو أشخاص آخرين بين ال

 يتولى تنظيم أحيامه لي أونه لا يوجد مشرع دوليداخ لقانون الدولي الخاصمصدر ا ،
 .أو هناك قواعد تشريعية مشترية بين الدول

 ا بموجب قواعد موضوع الجنتية و مريز الاجانب هما موضوعان يتم تنظيمهم
 .قانونية داخلية بصفة متتقلة تختل  من دولة الى اخرى 

 :الاتجاه الثاني يرى ان القانون الدولي الخاص ذو طبيعة دولية / ب 
  وجود العنصر الاجنبي و امتداد العلاقة لخارض اقليم الدولة الواحدة يجعل من هذا

 .القانون قانونا دوليا 
 جانب باراتها المنفرة ،إلا انها تتأثر لا محالة بمبدأ تتولى يل دولة تنظيم مريز الا

المعاملة بالمثل من قبل تشريعات غيرها من الدول مم يمنح هذا الموضوع الصبغة 
 .الدولية 

  يتوجب على الدولة عند تنظيمها لموضوع الجنتية بارادتها المنفردة من جهة ،ان
 .الجنتية  تعمل من جهة اخرى على تفاد  مشيلتي تعدد و انعدام

 أم من فروع القانون العامخاص من فروع القانون ال فرع الخاص الدولي القانون/ 2
  خاصمن فروع القانون ال فرع الخاص الدولي القانون/ أ

  بالعلاقة بين في موضوع تنازع القوانين تعلق القانون الدولي الخاص ت منازعاتأون
 .فقط دون الدولة  فرادلاا

  ن .القانون الخاص  أ  في نطاق لية الخاصة، العلاقات الدو هذا القانون ينظم
 .القضاء الادار  مما يجعلها من أقتام القانون الخاص 

  موضوع الجنتية ،الجنتية ترتبط اتاتا بحالة الشخص التي لاخلا  في يونها من
 مواضيع القانون الخاص من جهة يما أن منازعتها ينظر فيها اما القضاء العاد  د

 عام من فروع القانون ال فرع الخاص الدولي قانونال /ب 



 تبط بين الشخص والدولة وتر  القانونية و التياتية  يعتبر أن الجنتية هي العلاقة
لطة تتدخل الدولة في تنظيم هذه العلاقة بما لها من تيادة وتحيث  . بتيادة الدولة

ها بحتب ما تمليه عليها مصالحها اأوتاتية، فهي بعامة وهي حرة في منحها أو تح
عنصر الشعب الذ  هو من أهم  ارها أداة لتحديدبذلك من أنظمة القانون العام باعتب

 . لعامعناصر قيام الدولة، فلا بد إذن من اعتبار الجنتية من موضوعات القانون ا
  اأوجانب، تتعى وفيما يتعلق بوضع . والقانون العام هو نفته بالنتبة للمواطنين

الهيئات التشريعية في مختل  البلدان إلى تنظيم قواعدها المتعلقة بالتيادة القانونية 
 .الوطنية

  بالنتبة لتنازع الاختصاص القضائي فهو يتعلق بتنظيم مرفق عام في الدولة الا و هو
 .مرفق القضاء ليؤد بذلك ان ق د خ ينتمي للقانون العام 

  موضوع مريز الاجانب يبين طبيعة العلاقة بين الاجنبي و الدولة التي يقيم فيها
من خلال ...بحيث تتولى هذه الاخيرة تنظيم يل ما يتعلق بهم من اقامة و عمل 

 .مصالح ادارية 
 *القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الداخلي الخاص *       

                  

 مصادر القانون الدولي الخاص: رابعا 

 :يميز الفقه بين نوعين من المصادر وهما
  :المصادر الداخلية 

 يُعتبر من المصادر الرتمية للقانون الدولي الخاص    : ( القانون الداخلي) التشريع/ 1
التلطة مجموعة من القواعد القانونية الميتوبة الصادرة عن  "عبارة عن و يعر  بأنه

 " يطبقها القاضي في حال المنازعاتوالتي تشريعية الوطنية ال



باختلا  مواضيع القانون الدولي تختل   أهمية هذا المصدريرى بعض الفقهاء أن و 
ترى ان التشريع يلعب دورا هاما في المواضيع الايثر ارتباطا  الخاص وفقا للقاعدة التي

، ففي  باأوفرادبالدولة و تيادتها في حين تقل أهميته يلما يان الموضوع ايثر ارتباطا 
نجد أنّ الدول جميعها أصدرت تشريعات تنظم الجنتية تواء أيان في الجنتية  موضوع

جديد في القضايا التي تتعلق  ويعتبر التشريع نتبياً في حين ، الدتتورقانون الجنتية أو في 
  المواطنة وتنازع القوانين وتضارب الاختصاصات القضائية الدولية واأوجانبب

 
 نون الدولي الخاص قواعد القا جزائر وقد نظم المشرع ال

 . من القانون المدني  22الى غالية  9المواد من  :قواعد تنازع القوانين* 
مففففففن قففففففانون  22و  21المففففففادتين :  قواعففففففد تنففففففازع الاختصففففففاص القضففففففائي الففففففدولي* 

 .الاجراءات المدنية و الادارية 
 .ق إ م و إ  536المادة :اأوجنبية قواعد تنفيذ اأوحيام والقرارات  * 
 2336فبراير تنة  22رخ في المؤ  36/31اأومر : القواعد المتعلقة بالجنتية * 

الخفاص  33-31الامر على تبيل المثال : القواعد المتعلقة بالمريز القانوني للأجانب*     
الخفففاص بتنظفففيم المهففففن  1926- 39 – 25بالمتفففتثمرين الاجانفففب ،المرتفففوم الصففففادر ففففي 

 ...التجارية و الصناعية المتعلقة بالاجانب 
يعتبفر العفر  مصفدر قفديم فهفو عبفارة عفن مجموعفة مفن القواعفد القانونيفة التفي  :العررف

نشفففأت بفعفففل الإعتيفففاد علفففى القيفففام بتفففلوك معفففين مفففع الإعتقفففاد ففففي إلزاميتفففه، ويُعتبفففر العفففر  
 تشفففريع مصفففدر هفففام للقفففانون الفففدولي الخفففاص،ولين يختلففف  بحتفففب إخفففتلا  موضفففوعاته،الي

فمثلًا هو ضعي  في الموضوعات التي تتعلق في الجنتية وذلفك لإتصفالها ففي تفيادة الدولفة 
وييانها ما يجعل الحاجفة للمشفرع لتنظيمهفا فقفط، وتفزداد أهميفة العفر  ففي الموضفوعات التفي 
تتعلق بمريز اأوجانب، حيث يقوم العر  بتحديد حقوق اأوجانب وتيريتفها، يمفا تفزداد أهميفة 

https://maqam.najah.edu/legislation/11/


 زع القففوانين أون معظففم قواعففد تنففازع القففوانين نشففأت عرفيففة ثففم تناولهففا التشففريعالعففر  فففي تنففا
 .بتدخل المشرع  تاريخيليتحول بذلك هذا المصدر الى مصدر 

وهفو عبفارة عفن مجموعفة اأوحيفام القانونيفة التفي  ( :الاجتهراد القضرائي)القضاء الداخلي  /2
ويفؤد  الاجتهفاد . التفي تعفرض عليهفا توصلت إليهفا المحفايم الوطنيفة، وتطبقهفا علفى القضفايا

القضائي دوراً بارزاً من خلال اتتنباطه لهذه اأوحيام حينما يقوم بتفتير النصفوص التشفريعية 
وتطبيقها أو حين تطبيقه للعر ، وقد يان لفه الفضفل ففي تفد الثغفرات القانونيفة الموجفودة ففي 

 .التشريعات النافذة
 :المصادر الدولية 

  :تفاقيات و المعاهدات الدولية الا / 1
الإتفاقيات والمعاهدات تواء أيانت ثنائية أو جماعية، تُعتبر الإتفاقيات  هنا نقصد

والمعاهدات مصدر من مصادر القانون الدولي الخاص وهي يالعر  والتشريع تختل  
موضوعاتها ففيما يتعلق بالجنتية لا يتم اللجوء لها إلا في أطار نادر  أهميتها بإختلا 

 وضيق جداً يالمشايل المتعلقة بتنازع الجنتيات أو تحديد جنتية إقليم تغيرت التيادة التي
 .وييانها بأريان الدولة و و تعلقهموضوع الجنتية  لخصوصيةيانت عليه،

إلفى توحيفد  تهفد  المهمة بحيفث ي من المصادرهاما في موضوع تنازع القوانين فالمعاهدات 
مفففن جهفففة  ، يالتريفففات أو الطفففلاق أو الوصفففيةالمتعلقفففة بمتفففألة معينفففة قواعفففد تنفففازع القفففوانين

إلففى توحيففد القواعففد الموضففوعية المتعلقففة بمتففألة مففن جهففة اخففرى وتهففد  المعاهففدات أيضففاً 
ومففن شففأن هففذا النففوع مففن المعاهففدات القضففاء علففى ظففاهرة . ياأوهليففة والحالففة المدنيففة معينففة،

 .تنازع القوانين بين الدول اأوطرا  فيها، وذلك أونها تؤد  إلى توحيد التشريع فيما بينها
غير أن المعاهدات قد تجعفل القاضفي ففي موقف  معقفد عنفدما يجفد تعارضفا ففي الاحيفام بفين 

 تشريع فأيهما أولى بالتطبيق ؟ يل من المعاهدة و ال
 ي في صفحة مستقلة ى هذا السؤال أنظر المخطط التنظيمللإجابة عل
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ويدعي وجود قواعد عرفية مشترية بين مصدر للقانون الدولي الخاص الدولي هو الاخر 

فتيرها الدول، رغم أن هذه القواعد تأخذ في يل بلد شيلا وطنيا من حيث مجال تطبيقها وت
هذا العر  لا يعتمد على إلزامه أو عدم إلزامه للدول، ، وأن وجود بواتطة القضاء الوطني

فقلة تلك القواعد . بل على شيوعه في معظم دول العالم وتيرار العمل به وتقبله عن اختيار
  إلى نيران العرفية الملزمة للجماعة الدولية وعدم تحديد معالمها في بعض الحالات لا يؤد

  في يتابه القانون الدولي الديتور غالب علي الداوديؤيده هو الرأ  الذ   و وجودها،
ائم على الاعترا  بوجود أعرا  دولية ملزمة للجماعة الدولية في تنظيم متائل الق الخاص،و

ن يانت قليلة  . القانون الدولي الخاص وا 
يان أو دوليا دوره الواضح في خلق القواعد القانونية، إلا أن دوره في خلق  افللعر  وطني

يما يختل  . العام قواعد القانون الدولي الخاص أقل من دوره في خلق قواعد القانون الدولي 
دوره يمصدر للقانون الدولي الخاص تبعا لموضوعاته، حيث يضع  دوره يلما تعلق اأومر 
بموضوع متعلق بالتيادة وفضلت الدولة تنظيمه بتشريع، ومن القواعد التي اتتقرت في 
القانون الدولي الخاص عن طريق العر  نذير ما يمين أن يرد إليه في أمور الجنتية هو 

وفي (. ولينها لا تملك حق تنظيم جنتية غيرها من الدول هاجنتيتولة حرة في تنظيم الد)
المريز القانوني للأجانب يتضح أثره في ما يفرضه على الدول من وجوب الاعترا  

لا لحقت بها المتؤولية الدولية أ  قاعدة ضرورة . للأجانب بقدر ضرور  من الحقوق وا 
 .الرعاية في الدولة معاملة اأوجانب، بقدر معقول من
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و هففي احيففام ضففئيلة جففدا وردت  انونقففالغيففر رتففمي لهففذا  بالقففانون الففدولي الخففاص مصففدراً 
 .بخصوص موضوعي الجنتية و تنازع الاختصاص القضائي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


